آداب تناول الطيبات وإنفاقها



                  الفصل الثالث


وفيـــه:

أ- الزكـــاة.

ب- طعام الكفارات

أ- الزكـــــاة


فرض الله الزكاة في المطعومات على عباده، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم. وقد ورد في القرآن الكريم بيان زكاة الثمرات من المطعومات.

يقول الله جل وعلا: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((
)، ويقول: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((
).

وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الثمار وبخاصة الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب(
)، يقو ل النووي: « أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب »(
).

يقول الجصاص في معنى قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( (: عموم في إيجابه الحق، في قليل ما تخرجه الأرض، وكثيره في سائر الأصناف الخارجة منها »(
). ولكن هذا القليل الذي ذكرته الآية حدَّدته السنة كما سيأتي.

ويقول ابن العربي عن قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( « وقد أفادت الآية وجوب الزكاة فيما سمى الله سبحانه، وأفادت بيان ما يجب فيه من مخرجات الأرض التي أجملها في قولـه: ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( وفسَّرها هاهنا »(
).
وقد اختلف العلماء في تعيين ما تجب الزكاة فيما تنبته الأرض، فعند مالك أنها تجب في كل مقتات مدَّخر، وذلك عنده في ثمار الأشجار، إنما هو التمر والزبيب فقط وكذلك روي في مذهبه إخراج زكاة الزيتون، وأما الفواكه والخضروات فلا زكاة عنده فيها(
).

ومذهب الشافعي فيها كمذهب مالك، إلا أنه نقل عنه في زكاة الزيتون روايتان(
).

وأما مذهب الإمام أحمد في ذلك فهو أن الزكاة تجب فيما تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال، فأوصاف المزكَّى عنده ثلاثة: الكيل، والبقاء، واليبس.

فما كان على هذه الصفات من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده، سواء أكان قوتاً أم لا، وما لم يكن كذلك لم تجب فيه، ولا زكاة عنده في الفواكه والخضروات(
).

يقول ابن قدامة: « ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتاً أو أدماً؛ لأن ما عداه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص فيبقى على النفي الأصلي »(
).

أما أبوحنيفة فإنه يرى إخراج الزكاة في كل ما تنبت الأرض، من قليلٍ أو كثير محتجاً بعموم قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (، وكذلك قولـه تعالى:
( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( (  وكذلك بعموم أحاديث النبي ( (
) التي منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ( قال: « فيما سقت السماء والعيون وكان عَثَريَّاً العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر »(
).

وقد بيَّن الإمام الشنقيطي -رحمه الله- حجج هؤلاء الأئمة بما ملخصه:

بالنسبة لمالك والشافعي فإن حجتهما أنه لا زكاة في غير النخل، والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا ما كان مَّدخراً أو مقتاتاً، ولا زكاة في الفواكه ولا الخضروات؛ لأن النصَّ والإجماع دلاَّ على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، وكل واحد منهما مقتات مدَّخر، فألحقوا بها كل ما كان في معناها؛ لكونه مقتاتاً مدَّخراً، ولم يريا ذلك إلا في التمر والزبيب، فكونه مقتاتاً مدخراً مناسب لوجوب الصدقة فيه، وذلك لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدَّخرون(
).

أما الإمام أحمد -رحمه الله- فحجته في تقسيماته الثلاثة: ما يبقى وييبس ويدَّخر، أن ما لا يبقى كالفواكه والخضروات لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمن النبي ( ولا زمن الخلفاء الراشدين.

وأما الكيل فلقول النبي ( كما في حديث أبي سعيد الخدري -(-: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (
) فكأن النبي ( بيَّن أن محل الواجب في الوسق وهو خاص بالمكيل(
).

أمَّا كون الجمهور لم يوجبوا الزكاة في الخضروات والفواكه؛ فلأنها كانت كثيرة بالمدينة وكذلك في الطائف، ولم ينقل عن النبي ( ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك(
).

يقول القرطبي -رحمه الله-: « وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما اعترضه رسول الله ( ولا ذكره ولا أحد من خلفائه »(
).

هذا ملخص خلاف الأئمة حول تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض.

أما القدر الذي يجب إخراج الزكاة منه فإن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعداً لحديث أبي سعيد الخدري -(- المتقدم. وهذا قول مالك والشافعي، وأحمد -رحمهم الله- وهو قول جمهور كبير من الصحابة والسلف كما ذكر ذلك الشنقيطي (
).

يقول ابن قدامة: « ولا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا حنيفة » وأما الوسق فهو ستون صاعاً، وهو أربعة أمداد بمد النبي ((
).

وتحديده -كما ذكر الشنقيطي- « والمد بالتقريب: ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وتحديده بالضبط وزن رطل وثلث بالبغدادي، فمبلغ الخمسة أوسق من الأمداد ألف مد ومئتا مد، ومن الصيعان ثلاثمائة، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل »(
).

أما القدر الذي يجب أن يخرج من الثمار فهو بإجماع أهل العلم العشر فيما ليس في سقيه مشقة، كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرض.

وأما ما يسقى بالآلة كالنواضح ففيه نصف العشر، ودليل هذا حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم(
).

وقد نقل الشنقيطي -رحمه الله- أنه إن استويا في السقي فتارة بمطر السماء مثلاً وتارة بالساقية فثلاثة أرباع العشر، وقد بيَّن أنه لا خلاف بين العلماء في هذا(
).

هذا ملخص البحث حول زكاة الثمرات، وقد تركت فروعاً كثيرة عند المذاهب الأربعة لم أتطرق إليها، لطولها وكثرة الأقوال فيها وموضعها في كتب الفقه. والله أعلم.

ب- طعام الكفارات

طعام الكفارات حق واجب لله -جل وعلا-  يدفع للمستحقين من الفقراء والمساكين تكفيراً لما يصدر من المؤمنين من مخالفات معنية، نصَّ عليه الشرع المطهر؛ فهي « عبادات تجب على المسلم عند ارتكابه ذنباً من الذنوب التي قرر الله تعالى ورسوله عليها كفارات لتكون عقوبة لـه وجزاء من التوبة والأوبة إلى الله تعالى من الذنب الذي سقط فيه المسلم، أو فرَّط فيه »(
).

وحسب تتبعي لآيات القرآن الكريم في ذلك لم أجد من طعام الكفارات إلا ثلاثة أنواع:

- إطعام المساكين بقوت معيَّن -يأتي بيانه بعد قليل-.

- جزاء المثل في قتل المحرم للصيد في الحرم أو أثناء إحرامه.

- الهدي في الإحصار أو الأذى من مرض ونحوه وأقله شاة.


أما طعام الكفارات المتوجِّب للفقراء والمساكين فقد بيَّنه القرآن في عدة مواضع كالتالي:

- إطعام مسكين لمن لا يستطيع الصيام، وذلك عن كل يوم يفطره.

- إطعام ستة مساكين في كفارة الأذى.

- إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين.

- إطعام مساكين بحسب ما تقوَّم من الصيد لمن قدَّم الإطعام على جزاء المثل.

- إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار. 


أما الهدي فهو كالتالي:

- أن يقدم هدياً يذبحه ويوزِّعه على فقراء الحرم إذا أحصر في الحج.

- ثم: 

- الهدي الذي يقدمه لفقراء الحرم في كفارة الأذى.

- جزاء المثل في قتل الصيد على المحرم.


ويلحق بهذا:

- هدي التمتع، والقران(
).


وسأبيِّن ما يجب من كفارات في الأمور المتقدمة مراعياً الاختصار مع بيان الغرض دون إخلال. 


وأحب أن أبيَّن أن الإمام ابن قدامة قد نصَّ على أن القدر الواجب في الإطعام في الكفارات كلها مدٌّ من بر لكل مسكين، أو نصف  صاع من تمر أو شعي،. ويكون الطعام من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ثم بيَّن أنه يحتمل أن يجزيء كل ما يسمى طعاماً(
).

فإن كان ثمَّة خلاف فسأشير إليه باختصار.

- إطعام مسكين لمن لا يستطيع الصيام وذلك عن كل يوم يفطره:


يقول الله جل وعلا: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((
). 

اختلف العلماء في القول بإحكام الآية من نسخها، فذهبت طائفة كبيرة منهم إلى أن الآية منسوخة بالآية بعدها: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((
)(
).

ونقل الطبري قولاً آخر مقتضاه أن في قولـه تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ( حكماً خاصاً للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم، وكان مرخصاً لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ بقولـه: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم(
).


وهناك قول آخر مقتضاه أن الآية باقية على إحكامها، ولم ينسخ شيء منها. وتأويل ذلك: وعلى الذين يطيقونه -في حال شبابهم وحداثتهم، وفي حال صحتهم وقوِّتهم- إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم؛ فدية طعام مسكين؛ لأنهم كان رخص لهم في الإفطار -وهم على الصوم قادرون- إذا افتدوا(
).

وهذا القول مع سابقه منسوب إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- والمتأمل فيهما لا يرى بينهما فرقاً سوى القول بالنسخ من عدمه.

وقد أثبت القرطبي صحة الإسناد إلى ابن عباس في كون الآية محكمة لم تنسخ. وقال: « إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه »(
).

والذي يظهر صحة القول الأول؛ لأنه المنقول عن عدد من الصحابة والتابعين وهو الذي عليه كبار المحققين من العلماء.

يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري -رحمه الله- بعد أن رجَّح القول بالنسخ: « لأن الهاء التي في قولـه: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( من ذكر الصيام ومعناه: وعلى الذي يطيقون الصيام (((((((( ((((((( ((((((((( ( (. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء غير المسافرين صوم شهر رمضان، فغير جائز لـه الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين كان معلوماً أن الآية منسوخة »(
).

ثم بيَّن أن مما يؤيد هذا ما نقل من أخبار كثيرة عن معاذ بن جبل، وابن عمر، وسلمة بن الأكوع -(- من كونهم ألزموا بفرضية الصيام، بعد نزول الآية وكانوا مخيَّرين بين الصيام، أو الإفطار مع الإطعام(
).

فعن سلمة بن الأكوع -(- أنه قال: « لما نزلت ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ( كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها »(
).

وهذا القول هو الذي رجَّحه النَّحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ يقول: « في هذه الآية أقوال: أصحها أنها منسوخة، سياق الآية يدل على ذلك، والنظر والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله (... »(
)، ثم ذكر سلمة بن الأكوع وابن عباس -(-.

وهذا هو المذكور في كتب أحكام القرآن، يقول ابن العربي: « وتحقيق القول أن الله تعالى قال: من كان صحيحاً مقيماً لزمه الصوم، ومن كان مسافراً أو مريضاً فلا صوم عليه، ومن كان صحيحاً مقيماً ولزمه الصوم وأراد تركه، فعليه فدية طعام مسكين، ثم نسخ الله تعالى ذلك بقولـه: ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
). مطلقاً. ولهذا المعنى كرره، ولولا تحديده وتأكيده، ما كان لتكرار ذلك فائدة مقصودة »(
).

فتلخص من كل ما مضى أن المؤمن ملزم بالصيام، إلا أن يكون عاجزاً عنه بكبر في السن، أو مثل الحامل والمرضع، فعند ذلك يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكيناً.

يقول ابن كثير: « فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله:( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست لـه حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء »(
).

أما تحديد هذا الطعام -وهو زبدة هذا المبحث- فقد ذكر القرطبي في أحكامه أقوالاً:

فعن مالك: أنه مد بمد النبي ( عن كل يوم أفطره، ووافقه الشافعي على ذلك.

وأما أبوحنيفة فيقول: كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر.

وروي عن ابن عباس نصف صاع من حنطة.

وعن أبي هريرة -(- أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مد من قمح(
).

وذكر الطبري في ذلك أقوالاً لم يرجح منها شيئاً.

منها نصف صاع من قمح، أو مدٌ منه ومن سائر أقواتهم، أو صاع من تمر أو زبيب، أو ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره، أو سحور وعشاء يكون للمسكين إفطاراً(
).

وقد ثبت عن أنس -(- أنَّه بعدما كبر بعام أو عامين كان يطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً(
).

وروي عنه أنه لما ضعف عن الصوم صنع جفنة من ثريد، فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم(
).
- إطعام ستة مساكين في كفارة الأذى:


دليل ذلك قول الله جل وعلا: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( ((
). ففدية الأذى أن يخيَّر بين ثلاثة أمور:


صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة فما فوقها، أو إطعام ستة مساكين.


وهؤلاء المساكين يطعم كل مسكين منهم نصف صاع من طعام.

حديث كعب بن عجرة -(- قال: حملت إلى النبي ( والقمل يتناثر على وجهي، فقال: « ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك » فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة(
).

يقول ابن كثير: « وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أن يخيَّر في هذا المقام إن شاء صام، وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أيٌّ فعل ذلك أجزأه »(
).

ثم بيَّن ابن كثير -رحمه الله- أن القرآن بدأ بالأسهل فالأسهل فقال:( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( (.
وأن النبي ( أرشده في الحديث إلى الأفضل فالأفضل(
).
- إطعام عشر مساكين في كفارة اليمين:


اليمين الذي تجب فيه الكفارة إذا حنث فيه صاحبه هو الذي جاء وصفه في الآية في قول الله تعالى: ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((
).


فهو عقد اليمين بالنية والقصد، لا ما جرى على الألسنة من غير قصد نحو "لا والله" و "بلى والله"(
). واللغو في اليمين - كما حقق العلماء ومنهم الإمام الشنقيطي- هو في أمرين:

- ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد -كما تقدم-.

- أن يحلف على ما يعتقد، فيظهر نفيه(
).


يقول الشنقيطي: « والقولان متقاربان، واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلاً، وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب »(
). ثم إنه لم يشر لغير هذين القولين لضعف سواهما في نظره(
).

وكفارة اليمين الذي حُنِث فيه تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز عن واحد من الثلاثة فصيام ثلاثة أيام.

والذي يهمنا من هذا كله هو إطعام عشرة مساكين.

وقد جاء وصف إطعامهم بقول الله جل وعلا: ( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (.
وقد اختلف السلف في معنى ذلك. فعن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم.

وعن عطاء قال: من أمثل ما تطعمون أهليكم. فعن علي قال: خبز ولبن، وخبز وسمن.

وعن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوتَ دون، وبعضهم قوتاً فيه سعة فقال الله تعالى:( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ( أي من الخبز والزيت.

وعن ابن عباس قال: من عسرهم ويسرهم.

وعن ابن عمر أن ذلك يقصد به من أفضل ما تطعمون أهليكم، ثم فسَّرها بأنها الخبز واللحم(
).

وقد رجَّح الطبري -رحمه الله- أن يكون الوسط في القلة والكثرة، وعلة ذلك عنده أن هذا هو حكم رسول الله ( في الكفارات كلها، وأنها جاءت محددةً عنه (، ولم ينقل عن النبي ( شيء من الكفارات فيه أمر بإطعام خبز وإدام، ولا بغداء وعشاء(
).

يقول: « فإن كان ذلك كذلك، وكانت كفارة اليمين التي تلزم من لزمته، كان سبيلها سبيل ما تولى الحكم فيه ( من أن الواجب على مكفِّرها من الطعام مقدَّراً للمساكين العشرة محدوداً بكيل، دون جمعهم على غداء أو عشاء مخبوز مأدوم، إذ كانت سنته ( في سائر الكفارات كذلك »(
).

وهذا الذي اختاره الطبري هو الذي استقرت عليه المذاهب الأربعة -كما سيأتي- في تحديد الإطعام بقدر معيَّن وإن اختلفوا في المقدار.

وقد وقفت على كلام نفيس لابن العربي وافقه عليه القرطبي، ملخصه أن كلمة وسط في لسان العرب تطلق على الأعلى والخيار، مثل قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( (
) أي عدولاً خياراً، وتطلق على منزلة بين المنزلتين، ونصفاً بين طرفين.

ثم بيَّن أن الأمة مجتمعة على أن المعنى الأول متروك هنا، وأنهم اتفقوا على كونها منزلة بين طرفين(
).

أما قدر هذا الطعام:

فقد روي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عباس أن لكل مسكين مدَّ بر، وهذا مذهب مالك والشافعي(
).

وروي عن عمر وعلي وعائشة أن لكل مسكين نصف صاع من بر، ومن التمر والشعير صاع وهو مذهب أبي حنيفة(
).

وقد بيَّن ابن الجوزي أن مذهب الحنابلة في جميع الكفارات ومنها كفارة اليمين مدُّ بر، أو نصف صاع تمر أو شعير(
).

وقد بيَّن الطبري أن هذا المد هو أعدل أقوات المقتر على أهله، وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مساكين(
).

وقد بيَّن ابن كثير أن المحفوظ عن الشافعي -رحمه الله- في كفارة اليمين مد بمد رسول الله ( لكل مسكين وأنه لم يتعرض للأدم. واحتج بحديث كفارة الظهار 
-الذي سيأتي- وفيه تحديد النبي ( لذلك(
).

والذين يقولون بتحديد ما يخرج للمساكين يشترطون في ذلك التمليك؛ لأنه إذا جمع الفقراء على طعام؛ لا يعد ذلك تمليكاً بخلاف أبي حنيفة(
).

وقد بيَّن العلماء أن الحانث يخرج مما يأكل. وبين ابن العربي غلط قول من قال: إذا كان يأكل الشعير، ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس. يقول: « وهذا سهو بيَّن، فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير؛ لم يكلف أن يعطي لغيره سواه »(
)، ووافقه على ذلك القرطبي(
). وهل يكفي أن يُطْعَم مسكينٌ واحد في عشرة أيام ويكون مجزئاً؟ بيَّن الجصاص أن هذا سائغ في مذهب الأحناف؛ لعموم قولـه: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( فإنها عامة فيمن يقع عليه الاسم منهم، ولأنه لو منع هذا المسكين من الطعام في اليوم الثاني؛ لكنا قد خصَّصنا الحكم في بعض ما انتظم الاسم دون بعض(
).

وهذا القول يخالف ما عليه مالك والشافعي(
).
المطلـــب الثانــي





الإطعــام الواجــــب
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